كان كلامنا المتقدم في تبيان أن إطلاق الخطاب معناه، يساوي بالأحرى ثبوت الجزء للمركب في حال الالتفات وفي حال النسيان، أي أنه ثابت مطلقاً، ويترتب على ذلك أن من نسي الجزء وجب عليه الإعادة في داخل الوقت والقضاء في خارجه.
ثم بينا إشكالاً للمحقق النائيني (يرحمه الله)، خلاصته: بأن الخطاب في المقام ليس له إطلاق، لماذا؟ لأن النسيان من القيود الثانوية ـ إذا صح التعبيرـ  فإثبات شمول الخطاب للناسي نحتاج إلى دليل آخر نتمم به الدليل الأول الدال على لزوم الإتيان بالمركب في حق الملتفت، وأسمينا ذلك، هو المحقق النائيني يتحدث عن نفسه، أسميناه بمتمم الجعل، وهذا متمم الجعل النائيني يقول هو عصا موسى عليه السلام، يفيدنا جداً جداً، يعني أينما وقعنا في إشكالية استطعنا ببركات متمم الجعل أن نتخلص من الإشكال بواسطة هذا، يعني متمم الجعل، مر علينا بعض الإشكالات في القطع الموضوعي، الذي نأخذ العلم بالخطاب جزءاً من الخطاب، العلم بالخطاب نأخذه جزءاً من الخطاب، وقلنا لا يمكن لاستلزامه للدور، وتأخر المتقدم وتقدم المتأخر، وحل هذا الإشكال (يرحمه الله) بمتمم الجعل.
المقام الذي نحن فيه كما مر علينا في القطع الموضوعي، يعني أن الإشكال يرد ثم ينطرد، وروده باعتبار أنه قيد ثانوي، وطرده بمتمم الجعل، الماتن يقول: ما أفاده هذا المحقق العلم ليس في محله، الصحيح أن الخطاب له إطلاق، ولو تنزلنا متواضعين، ودغدغنا في إطلاق الخطاب من الناحية اللفظية فيمكن أن نتمسك بالإطلاق المقامي، ونحن ماذا نقول؟ نقول إن المولى في العرف إذا كان بصدد تبيان ما له دخل في مرامه من الأجزاء والشرائط وسكت عن جزء، أو لم يبن شرطاً، نستكشف عدم دخله فيه، يعني في ذاك المركب، لماذا؟ تمسكاً بإطلاق المقام، هكذا قال..
ثم حاول أن يرد كلام المحقق النائيني، قال هذا كلام المحقق النائيني غير صحيح، لماذا غير صحيح؟
أولاً لما أفدناه في مباحث القطع، وثانياً نحن كلامنا أين؟ كلامنا في إطلاقات الخطاب في التكاليف الحقيقية الواقعية ـ إذا صح التعبيرـ ، والنائيني على مبناه أو على ما أفاده يجعل التكليف تكليفاً ظاهرياً، هذا واحد، الأمر الثاني كما قلنا إن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لايجوز واحد، والنائيني ماذا قال؟ قال: إن الخطاب عام وشامل ومطلق، لمن؟ للجاهل والعالم، فإذا كان الخطاب عاماً وشاملاً ومطلقاً للعالم والجاهل، فالباب هو الباب، والمقام هو المقام، صح؟
كان هذا هو خلاصة ما ركزناه في الشق الأول من البحث، والشق الثاني ماذا قلنا فيه؟ قلنا فيه كالتالي: لو افترضنا ما عندنا هذا، ما أدري، يمكن الواحد يحتاج اشوية مثل ما نقول يبحوش حتى يشوف، وإلا ما عندنا في الحقيقة..
واجب من الواجبات مركب ثابت بالإجماع فقط، ماعندنا، عندنا أو ما عندنا؟ ما نشوف، لكن لو سلمنا وجود هكذا واجب، وشككنا في إطلاقه، بأنه يشمل الملتفت الذاكر والناسي أم لا؟ نحن ماذا قلنا؟ الإجماع دليل لبي، يمكن التمسك بإطلاقه أم لا؟ ما نقدر، نأخذ بالقدر المتيقن، يعني ماذا يصير؟ في حق الذاكر الملتفت، فقط ليس إلا، هنا يأتي الكلام المتقدم، نقول الناسي طيب ماذا نعمل فيه في المقام، لو افترضنا عندنا مثلاً إجماع قام، هذا فرض على أنه يجب علينا صلاة في أول شهر صفر، ثلاث ركعات إلا ربع، إجماع قائم، وواحد جاء نفى، ثلاث ركعات إلا ربع، صلى فعلاً ثلاث ركعات ونصف فقط، إلا ربع قلنا، لا، ركعتين ونصف الفجر، صلى ركعتين ونصف، يعني أنقص ربعاً نسياناً، فماذا نقول هنا؟ إجماع قائم، المفروض أن الخطاب في حق الذاكر الملتفت هذا لا إشكال فيه، لكن في الناسي، تقدم بيان إمكاني اختلاف المناط والملاك بالنسبة للناسي مع الملتفت، قلنا يمكن، الملتفت ملاك التكليف في حقه تمام الأجزاء والشرائط، أما الناسي لهذا الجزء، ملاك التكليف في حقه ماذا؟ فقط الأجزاء التي جاء بها فقط ليس إلا، وأما ذلك الجزء المنسي فلا دخل له في الملاك، قلنا هذا ممكن أو غير ممكن؟ قلنا ممكن، نحن كلامنا اليوم أين؟ حسب المبنى المتقدم قلنا ممكن، لكن نحن قلنا ممكن وهنا إشكال، فيه شيء من المتانة، ويحتاج إلى شيء من التأمل، ولمن هذا الإشكال؟ لخريت الصناعة، الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، ماذا يقول الشيخ الأعظم؟ يقول: أنا، يتحدث عن نفسه، لا أقبل توجيه الخطاب للناسي، الناسي أصلاً غير ملتفت، كيف يوجه له الخطاب، كيف نتصور أن الخطاب وجه من قبل المولى للناسي، ويقول له أيها الناسي عليك أن تأتي بالأجزاء التسعة في حقك، المركب هذا عشرة أجزاء، تسعة أجزاء هي التي تجب عليك فقط ليس إلا، أما الجزء العاشر بما أنك ناسٍ له فلا دخل له في ملاك التكليف، عرفنا ماذا يقول الشيخ الأعظم؟ وبعض الأصوليين وجه كلام الشيخ الأعظم، هنا توجيهان لكلام الشيخ الأعظم..
التوجيه نمرة واحد: ما فائدة الخطاب الذي مر علينا؟ انبعاث المكلف نحو التكليف، هذه الفائدة، أليس كذلك؟ نحن هنا نقول له: أيها الناسي، يجب عليك تسعة أجزاء، كان المركب عشرة، أصلاً هو ملتفت، يعني إما أن يكون التفت إلى نسيانه فيصير ذاكراً، وإما أنه غير ملتفت أصلاً فلا ينبعث، غير ملتفت، شنهو هذه؟ كيف ينبعث؟ فيقول هذا الموجه لكلام الشيخ الأعظم (يرحمه الله): إن كلام الشيخ فيه وجاهة، لماذا؟ لأن الخطاب الصادر من لدن المولى لا نتعقل صدوره في حق الناسي، باعتبار أن الفائدة المترتبة عليه، وهي انبعاث الناسي نحو الإتيان بالتكليف غير متصورة، ليس متصور أن يأتي الناسي بالمكلف به، يعني بمعنى آخر: التكليف غير داعٍ، وحتى على مبنانا نحن الماتن ما يصير منشأً لجعل السبيل، لأنه أصلاً لا يبعث، لا يحرك الناسي، هو غير ملتفت له، كيف يتحرك من عنده؟ 
...
يتحرك، نحن نسأل ما هو المحرك له؟ خطاب الذاكر؟ فيصير الجزء المنسي في حقه واجباً، نحن نريد نقول هذا الجزء غير واجب عليه، حركته من أين جاءت؟ نقول جاءت من وجود خطاب خاص به، يقول له: عليك التسعة فقط لا غير، ولا غير فقط، تصور كذا؟ هذا الشيخ الأنصاري ما قاله، لكن نحن واحد يقول يمكن أن يكون مراد الشيخ الأعظم ذلك...
...
لا، ما فيه، مانقدر نقول إنه يعني الملاك تام في حق الناسي، ما جاء يعني ما تعرض للمسألة، لكن قال أنا ما أتصور هذا، هو الشيخ يقول أنا عقليتي الأصولية لا تتصور أن الملاك تام في حق الناسي، باعتبار أن الخطاب يبعث الناسي نحو الأجزاء غير المنسية فقط ليس إلا، يقول: هذا أنا ما جاي أتصور، كلام الشيخ..
...
الآخرون يقولون: نحن نتصور أن الخطاب له باعثية، له محركية للمنسي، لكن بتوجيهات ستأتينا إن شاء الله..
خلنا الآن نطبق هذا ونجيء إلى التوجيهات، عندنا توجيه نمرة واحد وتوجيه نمرة اثنين وتوجيهات أخر..
...
لا، الصحيح يعني أنه يمكن توجيه الخطاب، لكن ليس بهذا النحو الذي ذكره، لأن هذا الخطاب الشرعي ليس بالنحو الحرفي يعني بعقلية منطقية، الذي كذا يعني التحليل المنطقي، يعني ممكن أن نحن نتصور نحواً من التصور الذي ينبعث الناسي ويكون التكليف في حقه فعلياً، ونقصان هذا الجزء غير ضائر بالإتيان بهذا المركب، يعني وفاء الملاك بشكل تام في حقه، راح نشوف أن نحن، يعني بعض التوجيهات لا بأس بها، وبعضها أيضاً لا بأس بُهُ، يعني فيه إشكال، فنعبر عنه بُهُ، لكن بعضها يعني قابل، فيه شيء من الوجاهة، فيه بِهِ وفيه بُهُ..
تطبيق:    


نعم، هذا الذي اليوم جئنا به، الشق الذي نحن في تطبيقه اليوم، أمس لخصناه بشكل مختزل، واليوم هذا الذي...
وهو بعيد جداً عن حال نقلة الإجماع. نعم، لو ثبت عموم الإجماع - كما هو غير بعيد - أو خصوصه في بعض الموارد كان التمسك بالإجماع في محله لإثبات عموم الخطاب، يعني هذا دليل خاص يصير، ليس تمسكاً بإطلاقات..
 وكيف كان، فلا إشكال في البناء على عموم التكليف بالمركب التام للنسيان مع إطلاق الدليل اللفظي أو وجود إطلاق مقامي، لكن كيف نثبت الإطلاق المقامي؟ نعرف أن المولى في مقام تبيان ما له دخل في المركب، جزءاً أو شرطاً، نقول نعم هو جاء يبين لنا كل ما له دخل، ولم يشر إلى هذا الجزء أو إلى ذلك الشرط من قريب أو بعيد، فنتمسك بالإطلاق..
وقد ذكرنا أن إجزاء الناقص من الناسي، يعني يأتي بتسعة أجزاء فقط مخالف للأصل، ويحتاج إلى دليل للاكتفاء به في مقام الامتثال، نحن نحتاج إلى دليل، لماذا؟ لأن إطلاق الخطاب يقول في حقه منجز، حتى ذلك الجزء المنسي، وبالتالي يجب عليه الأداء في داخل الوقت لو تذكر والقضاء في خارجه...
وأما إذا لم يكن عندنا إطلاق، ما فيه إطلاق لا لفظي ولا مقامي، ما فيه إلا الإجماع، صح نقول هذا في حق ال، نتمسك نقول في حق ماذا؟ يعني ما نقدر نتمسك بإطلاق الخطاب، نقدر نقول هذا في حق الذاكر فقط، يعني يمكن هذا..
وأما إذا لم يكن لدليل الحكم إطلاق قاض بشموله لحال النسيان، كما لو قام إجماع على التكليف، الذي قلنا ثلاث ركعات إلا ربع هنا فقط ، مركب ثلاث ركعات إلا ربع، نحن لسنا في مقام تصوره، لكن في مقام التمثيل به، حتى تبقى الصورة لغرابتها في أذهانكم...
كما لو قام إجماع على التكليف بالمركب التام، وفرض الشك في عمومه لحال النسيان، هذا ما جاء مولانا هذا، ما جاء إلا بركعتين ونصف، تركت ربعاً، فقد وقع الكلام في إمكان الاختلاف بين الملتفت والناسي في المكلف به، هذا المركب في حق الناسي فقط ركعتين ونصف، وفي حق الملتفت الذاكر ثلاث ركعات إلا ربع، بحيث يختص التكليف بالتام بالملتفت، ويكلف الناسي بالناقص الذي صدر منه، تحقق منه.
ولا يخفى أن الكلام في ذلك فرع إمكان اختلافهما في الملاك، بحيث نتصور ملاكاً تاماً في حق الذاكر، وملاكاً تاماً في حق الناسي، الأجزاء التسعة فقط، كما تقدم فرضه في الصورة الثانية، قلنا ممكن هذا، وصورناه بعدة تصويرات..
واحد: أن يكون مثلاً لو أتى به، في حال النسيان، يعني استوفى معظم الملاك، خمسة وتسعين في المائة.
اثنان: صار مزاحماً أصلاً، يعني وجد مزاحم يمنع من استيفاء الملاك التام، حتى يأتي به مثلاً أداءً وقضاءً، ولا ينبغي التأمل فيه، يقول هذا واضح عندنا، شرحناه وبيناه فيما تقدم...
 وقد تقدم في مباحث القطع عند الكلام في القطع الموضوعي توجيه نظير ذلك في الجهل، وقلنا ممكن أنه يصير مثلاً الخطاب من لدن الشارع، في العلم خلوه بالتكليف، هذا أوضح بعد، العلم والجهل نفس الشيء، حيث ذكرنا إمكان رافعية الجهل لفعلية الحكم. فراجع، يعني الجاهل ما يصير الحكم منجزاً في حقه، يقول: أنت في حال جهلك هذا الحكم غير منجز في حقك، ممكن نتصور، فيصير الجهل قيداً في الحكم، كما أن العلم يصير قيداً في الحكم، فيصير الحكم فعلي في حق العالم به، كما في صلاة القصر في السفر..
 إذا عرفت هذا، فقد منع شيخنا الاعظم قدس سره من اختلاف التكليف بالنحو المذكور، وماذا قال؟ 
قال هكذا: أن الناسي غير قابل لتوجيه الخطاب إليه بالنسبة إلى المنسي، كيف؟ يعني يقول لك ذاك الجزء الذي نسيته، بما أنك نسيته، الآن بما أنك لست ذاكره، اتركه، وكأنه، يعني كأنه، هو ما قال، نحن نوجه خطاب كلام الشيخ، هو ما قال، قال أنا ما جاي أتصور، إلى هذا الحد واكتفى، سكت، قال: كلامه هذا له معنى، قصده كذا، نحن جايين نوجه، يعني نبحث عن قصد الشيخ، هذا قصد الشيخ...
يرجع إلى أن الخطاب بالتكليف إنما يحسن مع إمكان الانبعاث عن التكليف، أما يكلفنا ولا نستطيع أن ننبعث، ليكون داعٍ هذا التكليف للمكلف نحو العمل ومنشأ للسبيل عليه، نحن ما قلنا حقيقة التكليف هو جعل السبيل؟ لكن هذا له منشأ، منشأه وجود خطاب، لأن المولى صحيح له قوانين، ويكون المكلف يدور في دائرة القانون للمولى، لكن من أين نستكشف القوانين؟ من الخطابات، وذلك إنما يتم مع إمكان التفات المكلف إلى تحقق موضوع التكليف في حقه، وبما أنه ناسي كيف يلتفت، يقول نعم في حال أنا نعم الناسي الذاكر، ما يصير، الشيخ الأعظم يقول ما يصير...
 وحيث يمتنع التفات الناسي إلى نسيانه إلا بعد ارتفاع النسيان، يقول: أنا نسيت، هنا أنا نسيت يعني التفت..
  لم يصلح التكليف للداعوية حتى نقول خلاص، صار منجزاً في حقه الأجزاء التسعة فقط ليس إلا، نحو العمل في حقه، فيكون الخطاب بالأجزاء التسعة فقط دون الجزء المنسي لغواً، لأن هذا الخطاب ما حركه، ولذلك قلنا في إجابة السيد، ماذا قلنا؟ قلنا هو في الحقيقة تحرك عن الخطاب بالعشرة أجزاء، ليس حمل على الخطاب هذا، فالخطاب هذا ما هو موقع الخطاب بالأجزاء التسعة من الأعراب؟ لا قيمة له، لأنه تحرك بذاك الخطاب الأصلي، الذي يقول إيت بالعشرة..
 وقد حاول غير واحد توجيه تكليف الناسي بما عدا الجزء المنسي، بحيث يكون امتثال الناسي للأجزاء التسعة امتثالاً للتكليف...
شوفوا ماذا قال؟
الشيخ الأعظم قال أنا ما أتصور، تتذكرون قال ما أتصور؟ لكن الشيخ الأعظم فكره ماذا؟ بحر متلاطم، رغم أنه يقول الشيء هذا أنا ما جاي أتصوره، لكن يجيء لك باحتمالات متعددة، في بعض الروايات عندنا إيماءة بل إشارة، ولعلها إفصاح عن أمير المؤمنين عليه السلام، كلما كبر عقل الإنسان كثرت الاحتمالات لديه، يعني يلتفت إلى حيثيات متعددة مختلفة، هو قال ما يمكن، لكن يقول أنا شوفوا بعض المقررين لبحثه ذكروا احتمالاً عنه..
...
لا، تزداد، يتوسع العقل، يلتفت إلى حيثيات، يقول مع هذه تصير النتيجة كذا، مع ذاك تصير النتيجة كذا، واضحة الفكرة؟
فإذن الجواب الأول عن إشكال الشيخ من الذي أجاب عن إشكاله؟ هو الشيخ أجاب عن إشكاله، قال الإشكال أنا طرحته، لكن يمكن أن يجاب عنه بأحد الأجوبة، يعني هو أشكل وأجاب على إشكاله، خلنا نشوف إجابة الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، على كل إن شاء الله باكر نجيء به يعني، إجابة الشيخ الأعظم على إشكاله..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
